
1 

 

 

 نقض الضوابط

ي وضعها الشيخ فركوس
 الت 

ي 
 
ي على الحاكم ف

ت 
َ
لِجواز الإنكار العل

يبته
َ
 غ

 

 (القسم الثالث ) 

 

 

 كتبه

 عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد

 

 

 

 



2 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وأتباعِهم  لحات، وصلاته على أنبيائه ورُسلهالحمد لله الذي بنعمتهِ تتمُِّ الصا

ين على الإيمان  .إلى يوم الد ِ

لك الله بالات ِّباع وجنَّبك الابتداع ــ  :وبعد، يا طالب الحق والسَّداد ــ جمَّ

  :بعنوانثالثة فهذه رسالة 

جواز الإنكار العلنَي على نقض الضوابط التي وضعها الشيخ فركوس لِّ »

 .«الحاكم في غَيبته

 :ابتها سببانتولك

ل ، ولا يَصلح ضبطها بها، أنَّ هذه الضوابط ليست مسألتنا محلاا لها :الأوَّ

 .ولا يستقيم

ها ما شئت ــ  دوابط أو القيوط أو الضوالشر هأنَّ هذ :الثاني قد أصبح ــ سمَّ

  :العلم مِن قِبلَ مَن لم يدُق قِ ايقُال بسببه

ئون الشيخ فركوســـ  ز هذا الإنكار بالضوابط  كيف تخُط ِ  وأمع أنَّه قد جوَّ

 القيود؟ وأالشروط 

رة بالشروط خرجت ماذا تردُّون فتوى الشيخ فركوس مع أنَّها ولِ ـــ  مُقرَّ

 والضوابط والقيود؟

 .مُقيَّدة بالضوابط والشروطمؤصلة وى يبون على الشيخ فركوس فتو  عِ أت ـــ

د على الشيخ فركوس الثالثة الرسالة  هقد سبقت هذو هذا، ــ مِن يِ في الرَّ

 .رسالتان سدَّده الله ــ

  :بعنوان الأولى

تروية المُتفق ِّهة بأدلة خطأ الشيخ فركوس فيما ذهب إليه من تجويز »

 .«الإنكار على الحاكم علناً في غَيبته
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وآثار  صلى الله عليه وسلمرسول الله مِن أحاديث  الثابتة دلةعدد ا مِن الأوقد ذكَرت فيها 

مِن الإنكار العلني على الحاكم في في المَنع ــ رضي الله عنهم ــ الصحابة 

 .وعدم حضوره مع المُنكِر عليه في نفس المجلس غَيبته

أهل العلم مِن أهل السُّنة والحديث أتباع أئمة مِن  دت معها كلام جمع  وزِ 

 .السَّلف الصالح

 :بعنوان والثانية

النقض العلمي لاستدلالات الشيخ فركوس على جواز الإنكار العلني على »

 .«الحاكم في غَيبته

ضت فيها لِذكر جميع أدلة الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ التي احتجَّ بها  وتعرَّ

على جواز الإنكار العلني على الحاكم في غَيبته، وبيَّنت أنَّه لم يصُِب في 

 .اهبشيء مِنها جميع لالاستدلا

ا وناقشته  فيما زعمَه مِن أنَّ فتواه هذه موافقة لقول الأئمة ابن باز أيض 

عم، لم يصُِب في  هوالألباني والعثُيمين ــ رحمهم الله ــ، وبيَّنت أنَّ  هذا الزَّ

  . ، وليس بموافق لهم، ولا متوافق معهمخلاف قولهمهذا وأنَّ قوله 

أنْ يجعلَ هذه الكتابة لوجهه خالصة، وينفع بهِا  والله ــ جلَّ وعلا ــ المسؤول

ائها، إنَّه سميع  له الله بتقواه ــ، وجميع قرَّ الكاتب، والشيخ فركوس ــ جمَّ

جاء، وهو حسبنُا، ونعِم الوكيل  .الدعاء، وأهل الرَّ

 :أقول مُستعيناً بالله ــ عزَّ وجلَّ ــثم 

ــ سدَّده الله وأكرمه برضوانه  وقفت على فتوى للشيخ محمد علي فركوس قد

/ شوال / 17: )ثم أخُْرى بتاريخ، (هـ7441/ شوال / 71: )والجنَّة ــ بتاريخ

 (.هــ7441/ مِن ذي القعَدة / 71: )وبعدهما ثالثة بتاريخ، (هـ7441

 : وقد ذهب ــ سدَّده الله ــ في هذه الفتاوى

عدم حضوره وفي غَيبته،  م المَلأ على الحاكمإلى جواز الإنكار العلَني أما»

ر عليه  .«ووجوده مع المُنكِّ
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وأتىَ بقول شنيع، خطأ  ليس بالهي ِن،  بهذا التجويزــ سدَّده الله ــ قد أخطأ لو

بل ، عريضواسع وتطاول  ل وتنازعائه فتن ورُدود وجدارَّ لت مِن جَ وحصَ 

الاستفادة مِنه، على الناس بوفرِح به عديد مِن أهل البدع والأهواء، وأشاروا 

 .هذا الباب، وهذه المسألةلأنَّه بزعمهم جمَع أدلة 

ا قول الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــو الإنكار  تحريم :هوف والصواب القديم أمَّ

، مِن رُدودي عليه ، كما بيَّنت في الرسالة الثانيةعلى الحاكم في غَيبته

ا ن  .صُّه هُناوسيأتي أيض 

لم يوُفَّق فيهما و ،أو شرطين ــ سدَّده الله ــ لِتجويزه هذا ضابطينع ووضَ 

 .، كما تقدَّمهذا موضعهما للصواب، وليسا في محل ِهما الصَّحيح، ولا

ينه  اكم بالفقهوقوَّ ودونكم ــ سدَّدكم الله   :كلامهنصَّ ــ في دِّ

 أو الشرطين هذين الضابطين ركوس ــ سدَّده الله ــ في بيانقال الشيخ ف

 (:هــ 7441/ 71/ 71) بتاريخفي فتواه الأولى التي صدرت 

ن غير فضحٍ ولا  :والأصل في وعظهم ] ا عند الإمكان مِّ رًّ أنْ يكون سِّ

 ...توبيخ ولا تشنيع

ٍّ مُرسَل إليهم  ي  ا عن طريق خطاب سِر ِ ا، إمَّ ويَتمُّ وعظ وُلََة الأمور سِرًّ
ا بتسليمه لهم يدويًّا بواسطة ثقة،  عبر البريد الخاص أو الإلكتروني، وإمَّ

ٍّ يسُِرُّ إليهم فيه بالنَّصيحة، ونحو ذلك   ...أو بطلب لقاء أخَوي 

ا في إزالة مُنكر وقعوا فيه  رًّ ن وعظُهم سِّ ا إذا لم يمُكِّ على  وغَلبَ، علناًأمَّ

 ِّ ن غير ترَتُّب أي  يجوز ــ  فإنَّه، مفسدةالظن تحصيل الخيرِّ بالإنكار العلنَي مِّ

 :والحال هذه ــ

 .[دون هتكٍ ولا تعيير ولا تشنيع  نصيحتهم والإنكار عليهم علناً

جواب على اعتراض حول الفتوى الأولى : وقال في فتواه الثانية ــ وهي

 (:هــ 7441/ 71/ 17) بتاريخــ، وصدرت 

فيكون الإنكار العلَني على الولاة جائزًا إذا كان يتُوقَّع فيه : وعليه] 

 .المصلحة، وحصول الخير، وزوال الشَّر
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راية بأحوال البلاد والعباد ر ذلك أهل العلم والمعرفة والد ِّ  ...ويقُد ِّ

ِّ الأمر ــ وهو الأصل في الإنكار  علمًا أنَّه كما يكون الإنكار بحضرة ولي 

 .العلَني ــ على ما دلَّت عليه بعض آثارِّ السَّلف

على ما دلَّت عليه آثارٌ أخُرَى عن في غَيبته  يجوز أيضًا إنكار المُنكر

 .[السَّلف 

 (:هــ 7441/ 77/ 71) بتاريخوقال في فتواه الثالثة التي صدرت 

د على إشكال المُعترِض في ]  ر في الفتوى المُشار إليها والرَّ فإنَّ ما تقرَّ
ِ الأمر الذي خالف الشريعة علناًمسألة   جواز الإنكار العلَني على ولي 

ما أدَِينُ اللهَ به، وأعتقدُه : بالضوابط الشرعيَّة المُبيَّنة في أصل الفتوى هو
 [. راجحًا، وألتزِم بحُكمه عند الَقتضاء

 :قلت

جواز لِ أو قيدين  أو شرطين ــ سدَّده الله ــ ضابطينالشيخ فركوس ذكَر 

وعدم حضوره مع المُنكِر  في المَلأ على الحاكم في غَيبته الإنكار العلَني

 .عليه في نفس المجلس

د عليه  سالتين السابقتين في الر ِّ  :ــ سدَّده الله ــوتقدَّم في الر ِّ

 :حصلأنَّ هذا النوع مِن الإنكار يَ 

ا ب ــ 7 في خطبة جمعة، أو درس، أو محاضرة، أو قناة فضائية،  :لسانالإمَّ

نادي، أو تجََمْهُر شَعبي، أو أو إذاعة، أو مجلس، أو مُلتق ى ثقافي، أو 

مظاهرة، أو اعتصام، أو صوتيات برامج التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، 

 .وتويتر، واليوتيوب، وسناب شات، وأنستقرام، والتلغرام، وأشباهها

مقال أو رَد   أو استنكار أو احتجاج أو فتوى في تابة ككِ  :كتابةالأو ب  ــ 1

أو موقع إلكتروني، أو برامج التواصل صحيفة، أو مطوية، أو مجلَّة، 

 .الاجتماعي، كالفيسبوك، وتويتر، ووتس آب، وأشباههما
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وسيأتي ــ بإذن الله ــ في رسالة مستقلة ذِكر شيء مِن تطبيقات الشيخ 

فركوس ــ سدَّده الله ــ لهذا النوع مِن الإنكار العلني على الحاكم في غَيبته 

 .موقعه العلمي على الإنترنت مِن وعبْر

ن ضوابط أو شروط أو  ودونكم ــ سدَّدكم الله ــ ما ذكره الشيخ فركوس مِّ

 :لهذه المسألة قيود

لأو الشرط الضابط   : الأوَّ

ن الإنكار على ال ر مِّ رًا حاكمأنْ لا يَتمكن المُنكِّ  .سِّ

 :ومعنى هذا الضابط أو الشرط وتفسيره

ري على الحاكم   فيما بينهما بالبدَن أو ــ أنَّ مَن لم يَتمكن مِن الإنكار الس ِ

 :فلهــ الاتصال أو المكاتبة 

 .ر الإنكار عليه علن ا في غَيبته أمام الناسأنْ يظُهِ 

في الإنترنت كتروني في موقع إلعلى الحاكم ن هذا الإنكار العلني قد يكوثم 

صحيفة، أو في ــ أو فتاويه بو ،نفسه في موقعه فعل الشيخ فركوســ كما يَ 

 .هاغيربرامج التواصل الاجتماعي، أو خطبة، أو 

 : وهذا ظاهرٌ في قوله ــ سدَّده الله ــ

ا عند الإمكان ] رًّ ا :، وَ سِّ رًّ  [ إذا لم يمُكن وعظهم سِّ

 لأمورومُبطَل، ، هُنا ليس في محل ِّه، ولا يَصلحأو الشرط  الضابطوهذا 

دَّة  :عِّ

ل   :الأمر الأوَّ

رته الشريعة عجز  مَن أنَّ  جهة الحاكم أو عن الإنكار باللسان وِفْق ما قرَّ

، (44)" صحيححه"لِمَا أخرجه مسلم في ، يَنتقِل إلى الإنكار بالقلبغيره 

هِّ، )): أنَّه قال صلى الله عليه وسلم النبي عن نْكُمْ مُنْكَرًا فلَْيغُيَ ِّرْهُ بِّيدَِّ عْ  مَنْ رَأىَ مِّ فإَِّنْ لَمْ يسَْتطَِّ

يمَانِّ  ، وَذلَِّكَ أضَْعفَُ الْإِّ عْ فَبِّقلَْبِّهِّ ، فإَِّنْ لَمْ يسَْتطَِّ  .(( فَبِّلِّسَانِّهِّ
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رت الشريعة منْ   أنَّ ثبت  لِمَاار العلني على الحاكم في غَيبته، ع الإنكوقد قرَّ

ي)) : قال صلى الله عليه وسلمالنبي  يحَةٌ لِّذِّ نْدَهُ نَصِّ فلََا يكَُل ِّمُهُ بِّهَا عَلَانِّيةًَ، سُلْطَانٍ  مَنْ كَانتَْ عِّ

، وَلْيخُْلِّ بِّهِّ  هِّ ي عَلَيْهِّ ، فإَِّنْ قَبِّلهََا قبَِّلَهَا، وَإِّلاَّ كَانَ قدَْ وَلْيأَخُْذْ بِّيدَِّ  .(( أدََّى الَّذِّ

  :ثانيالأمر ال

الإنكار أنَّ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ الواردة في 

ا على الحاكم  .أو الشرط الضابطهذا مِثل خالية مِن  سِرا

فزاد ج إلا بدليل، ومَن خرَ  ماعمومها، ولا يخُرَج عنهوفتبَقىَ على إطلاقها 

 والتقييد والتخصيص بدليل الخروج بولِ طُ أو قيَّد أو خصَّص شيئ ا أو أنقصَه 

 .مِن نص   أو إجماع

عنها بهذا خروجه  ىلم يَذكر علفي فتاواه هذه والشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ 

 .دليلا  شرعي االذي أورَده الضابط الشرط أو 

 :في تقرير وتأكيد ذلكوغاية ما ساقه 

، الشافعي ــ رحمه الله ــ النَّوويأبي زكريا للفقيه  إنَّما هو كلام مُحتمِل

ن هو أعلم هوخالفه في ة الأوائلمِنه غيره مِم ِ ، وعلى مذهب ، ومِن الأئمَّ

 .كالإمام ابن عبد البرَ ِ المالكي ــ رحمه الله ــالسَّلف الصالح، 

ا  .ــ رضي الله عنهم ــ عن الصحابة آثارو ،نبويةأحاديث  وخالفته أيض 

 .مناقشتهمع ، ووي ــ رحمه الله ــ قريب اوسيأتي ذِكر كلام الفقيه النَّ 

  :الأمر الثالث

ري بين الحاكم والمحكوم تجويز  ما هو الغرَض مِن الانتقال مِن الإنكار الس ِ

 .إلى الإنكار العلني إذا تعذَّر

إنْ كان الغرَض هو وصوله إلى الحاكم بسبب إعلانه، فهذا الغرَض لن 

لاسيَّما مع كثرة المُنكرين، وكثرة المُنكرات، وكثرة  يتحقَّق في الغالب،

عيةمواقع الإنكار  .، وسيكون الواقف عليه فقط هُم الرَّ
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الكثيرة في الاقتصاد  بأمور البلاد والعباد ذلك الحاكم مشغول عنلأنَّ 

حة والجيش والأعداء والمعاهدات وأعمال الوزرا ء والوزارات والص ِ

عيةومئات أو آلاف الأشياء ال تتجدَّد في كل دقيقة أو  هي، ومُتعل ِقة بالبلد والرَّ

 .لحظة، بل قد لا يجد الوقت الكافي لنفسه وأهله وقرابته كباقي الناس

غ لِمتابعة  وبرامج  الإلكترونية والحسابات مواقعالملايين مِن الوليس بمُتفر ِ

والخُطب والمحاضرات والكتب والرسائل والقنوات الإخبارية  التواصل

 .والإذاعات والصُّحف والمجَّلات التي قد ينُكَر عليه فيها

دود عليه  بل الشيخ فركوس نفسه ــ سدَّده الله ــ ليس عنده وقت لمتابعة الرَّ

ا دود التي كُتبت إنكار   في هذه المواقع والأماكن، ولعلَّ عامة أو أكثر الرُّ

  .  لع عليها، ولا عرَف عنهاطَّ عليه لم يَ 

 : الأمر الرابع

واعِي عدم مِن دَ لطة بيده الذي لا سُ أنَّ إعلان النكير على المُعي ِن العادي 

 .حاكم، فكيف بال، كما هو حال عامة أو غالب الناسقبوله

، وهذا الشرط أو تدعو إليها والشريعة تدفع أسباب عدم القبول، ولا تجلبها

 .ويزيدهالضابط يجلبها أو ا

" يةمِّ الطُّرق الحُكْ "قال الإمام ابن قي ِّم الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه وقد 

 (:83: ص)

ن دقيق الفِّطنة» د على المُطاع خطأهَ بين المَلأ، فتحمِله رُتبته  :ومِّ أنَّك لا ترَُّ

حيث لا  على نصُرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطَّف في إعلامه بهِ،

 اهـ .«يَشعر بهِ غيره

 وأعظم مُطاع في البلد هو الحاكم، وأكبر مَن له سلطة على الناس في البلد

ا جميع ا  ويَنفذ أمره فيهم وعليهم ، والرأس أشهرهمهو ، وهو الحاكمأيض 

 .الأكبر فيهم

 : الأمر الخامس
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د دعوىأو الشرط  ضابطأنَّ هذا ال ، لا الصالح، ولا يعُرَف عن السَّلف مُجرَّ

 .مِن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ ولا مَن جاء بعدهم

ا ولم أجده  في كلام أحد مِن علماء أهل السُّنة والحديث أتباع السَّلف أيض 

رو الصالح بعد بحث شديد  .وسؤال مُتكر ِ

ل مَن وجدته ذكَر هذا الكلام هو الفقيه الحَ  ثم الفقيه النَّووي ــ  يمي،لِ وأوَّ

 .رحمهما الله ــ، وهُما مِن الأشاعرة

قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحه على حيث 

، عقب حديث أسامة بن زيد (1232 :ــ رقم 773/ 73" )صحيح مسلم"

 :ــ رضي الله عنه ــ

ا، وتبليغهم ما يقول الأدب مع الأمراء، واللطف بهِم، ووعظهم  :وفيه» سِر 

 .الناس فيهم، لينكفوا عنه

ا والإنكار، فليفعله علانية،  وهذا كله اذا أمكَن ذلك، فإنْ لم يمُكن الوعظ سِرا

 اهـ.«لئلاَّ يضيع أصل الحق

ا به ضابطه أو  وقد ذكَر الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ م  كلامه هذا مُدع ِ

 .شرطه هذا

 :قلت

ل،  النَّووي ــ رحمه الله ــالفقيه كلام  الإعلان ب هوقد يكون مُرادهذا مُحتمِّ

 :صورة جائزة، وهي

لا باسم ولا  معه حاكمبيان المُنكَر، وذِكر أدلة تحريمه، دون ذِكر الــــ 

 .وصف ولا ما يشُير إليه

حينها مظنَّة كبيرة  حاكملا يَضيع أصل الحق، بل ذِكر ال ه الطريقةوبهذ

 .وزيادته للشَّر،

لِئلَاَّ يَضيع » :ــ رحمه الله ــ بعد ذلك النَّووي بقرينة قول، قويوهذا المُراد 

 اهـ.«أصل الحق
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باسم أو  دون ذِكر  للفاعللا يَضيع إذا بيُ ِن حُكم المُنكَر ــ  :أيــ حق وأصل ال

 .وصف أو إشارة

، ه أيضًا صورة أخُْرى جائزةبــ رحمه الله ــ النَّووي الفقيه يرُيد  وقد

 :وهي

 .الحاكمفي مكان يوجد فيه طائفة مِن الناس ومعهم إنكار المُنكر ــــ 

ا نكارالإهو هذا الحال مِثل في وأنَّ الأفضل  مقام الولاية، ، لِ بينهما سِرا

ر أن يخَلو بالحاكم، وزيادة القبول ة بحضر، فلا حرَج في الإنكار فإنْ تعذ ِ

نفس مَن في لا و ،، لئلا يَضيع أصل الحق عن الحاكمالحاكممع  الموجودين

 .المكان

ا  .وهذا مُراد قوي أيض 

ــ سدَّده وأضعف الاحتمالات هو الاحتمال الذي ذهب إليه الشيخ فركوس 

ة أو قرينة الله ــ  .بفهمه ودون حُجَّ

، فالنَّووي ــ رحمه الله ــ  بل لو كان كلام الفقيه ا لا مُحتمِلا  ليس صريح 

ة، لأنَّ  ه كغيره مِن أهل العلم يسُتدلَ له، ولا يسُتدلَ به، ولا تقُيَّد أو بحُجَّ

 .تخُصَّص أو تضُبط نصوص الشريعة بكلامه

 .ولا خلاف في هذا بين العلماء ــ رحمهم الله ــ

وهذا إمام مِن كبار أئمة أهل السُّنة والحديث يخُالف الشيخ فركوس ــ سدَّده 

، ويخُالف كلام النَّووي ــ رحمه الله ــ إنْ حملناه على هذا في ضابطه الله ــ

 :مُراد الشيخ فركوس في أنَّه

ا، ينُصح في العلن والغيَبة  .عند عدم إمكان النُّصح للحاكم سرا

خاري بلاد حيث قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرَ ِّ المالكي الأندلسي بُ 

 (:131-134/ 17" )التمهيد"رحمه الله ــ في كتابه  المغرب ــ

ا قوله» ه الله أمركم )) : وأمَّ  .((تنُاصحوا مَن ولاَّ
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ة لولاة الأمر، وهُم الأئمة، والخلفاء،  :ففيه إيجاب النَّصحية على العامَّ

 .وكذلك سائر الأمراء

ين النَّصيحة،)) : وقد قال صلى الله عليه وسلم ين النَّصيحة، الد ِّ ين النَّصيحة ــ ثلاثاً ــ،  الد ِّ الد ِّ

لله ــ عزَّ وجلَّ ــ، ولكتابه، ولرسوله، »: لِّمن يا رسول الله؟ قال: قيل

 .((ولأئمة المسلمين وعامتهم 

ين النُّصح لأئمة المسلمين، وهذا أوجب ما  :ففي هذا الحديث أنَّ مِن الد ِ

 .يكون

لطان لزَِمه ذلك، إذا رَجا فكُل مَن واكلهم وجالسهم، وكُل مَن أمكنهَ نصُح الس

 .أنْ يَسمع منه

فالصبر، والدعاء، فإنَّهم : إنْ لم يكن يتُمكَّن نصُح السلطان" :قال أبو عمر

ِ الأمراء  اهـ.«كانوا ينهون عن سَب 

 :فذكَر ــ رحمه الله ــ

 .تقل إلى الصبر عليه، والدعاء لهأنَّ مِن لم يمُكنه نصُح الحاكم يَن

، عن النبي (44" )صحيححه"ا أخرجه مسلم في مع موكلامه هذا متوافق 

، )) : صلى الله عليه وسلم أنَّه قال عْ فَبِّلِّسَانِّهِّ هِّ، فإَِّنْ لمَْ يسَْتطَِّ نْكُمْ مُنْكَرًا فلَْيغَُي ِّرْهُ بِّيدَِّ مَنْ رَأىَ مِّ

يمَانِّ  ، وَذلَِّكَ أضَْعفَُ الْإِّ عْ فبَِّقلَْبِّهِّ  .((فإَِّنْ لَمْ يسَْتطَِّ

 : الأمر السادس

ر بمِثل هذه الطريقة، بل تحتاج والشروط أنَّ القيود والضوابط  لا تثُبتَ وتقُرَّ

هذا الضابط أو حيث لم يثبتُ ، ناشرعية مُعتبرة، وهي مفقودة هُ  إلى أدلة

، ولا أثرَ  عن أصحابه ــ صلى الله عليه وسلمفي حديث عن النبي الشرط  عند هذه المسألة 

 .رضي الله عنهم ــ

 .كعدمِهأو الشرط هذا الضابط وجود  كانولهذا 

ا لم يَذكر دليلا  على هذا ا يخُرجه  لضابطوالشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ أيض 

دة طلاقات الأحاديث والآثار الواردة اعن أحكام وعمومات و في باب المُتعد ِ

 .ر الحاكمإنكار مُنكَ 
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ره هو أو غيره على هذا  وليس لأحد أنْ يحَتجَّ على غيره بقيد أو ضابط قرَّ

 .الوصف

 .نفسهالشيخ فركوس كفانا مؤُنة الزيادة على ما تقدَّم وقد 

ل  حيث قال  :الثالثةالفتوى في أوَّ

ين والشريعة ] أنَّ النصوص الشرعيَّة : هذا، والمعلومُ مِنْ مسائل الد ِ
ةَ أو المُطلَقةَ  لَ يقُضَى بتخصيصها ولَ يحُكَم بتقييدها إلََّ عند ورودِ العامَّ

الدليل الخاص ِ المُخرج لبعضِ الأفراد من العام ِ أو دليل التقييد المُنافي 
وَلََ تقَۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِۦ عِلۡم ٌۚ إنَِّ ٱلسَّمۡعَ } : ، لقوله تعالىلصفة الإطلاق

ئِ 
َٰٓ  [ .{ولًَ   كَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفؤَُادَ كُلُّ أوُْلَ 

 نفس كلامهب أو الشرط أو القيد في هذا الضابط ــ سدَّده الله ــفيحُتجَ عليه 
 .، ويقُال له ما قاله لغيرههذا

 : الأمر السابع

ي سُلْطَانٍ )) : أنَّ قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الثابت يحَةٌ لِّذِّ نْدَهُ نَصِّ مَنْ كَانتَْ عِّ

نهَيٌ، والنَّهي المُطلقَ يجُتنَب وجوب ا، واجتنابه على  (( فلََا يكَُل ِّمُهُ بِّهَا عَلَانِّيةًَ 

ا ما لم يكن مؤقت ا  .الفور عند جماهير العلماء، ودائم 

، عن النبي صلى الله (7331)ما أخرجه مسلم  :ويدَُل على وجوب اجتنابه

نْهُ  ،فاَجْتنَِّبوُهُ  مَا نَهَيْتكُُمْ عَنْهُ  )): عليه وسلم أنَّه قال وَمَا أمََرْتكُُمْ بِّهِّ فاَفْعلَوُا مِّ

 .((مَا اسْتطََعْتمُْ 

ب النَّهي المُطلقَ الضوابط والقيود والشروط التي ليس عليها دليل ولا تنُاسِ 

 .مِن الشريعة

يوهذا الضابط   :أو الشرط أو القيد المذكور الذي لم يأت به نصٌّ شرعِّ

ا لغِي يُ   .الوارد نَّهيالعمل بالاجتناب الذي دلََّ عليه الأيض 

  :هذا ه على مذهب الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــلأنَّ 
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الانتقال إلى  :وهو ألَا  ،في الإنكار عند تعذُّر الإسرار االبديل موجود  يكون 

 .الإنكار العلني في الغيَبة

 : الأمر الثامن

ــ سدَّده الله ــ للإنكار العلني على الحاكم في غَيبتهِ  أنَّ تجويز الشيخ فركوس

 ٌ ــ رضي الله عنهم  النَّبوية، وآثار الصحابةلنصوص ا تهخالفمُ لِ شرع ا،  خطأ

أو شروط،  ا وُضِع له مِن قيود أو ضوابطوما كان كذلك، فلا اعتبار لِمَ ــ، 

 .ولا تنفعه

  :تاسعالأمر ال

يَؤول إلى الفوضَى في باب التعامل مع الحاكم  أو الشرط أنَّ هذا الضابط

 . ومُنكراته، والشريعة مُستفيضة بما يَدفع ذلك

نه أنَّه متى لم يتُمكَّن مِن الإسرار في الإنكار على الحاكم لِبعُد  :إذ سَيفُهم مِّ

ه، أو غير مكان المُنكِر، أو عجزِه عن الوصول إلى الحاكم، أو ضِيق وقتِ 

فله الإعلان، والخروج عن الن صِ النَّبوي وآثار الصحابة  ذلك مِن الأسباب،

 .بالإسرارالقاضية 

ئ أهل  ر على العِباد والبلاد، والحاكم والمحكوم، ويجُر ِ وهذا يفَتح باب الش ِ

أو القيد أو  الضابطهذا بعليه الباطل على هذا النوع مِن الإنكار، والاحتجاج 

 .الشرط

 .تثبيته وليسمِن دلائل بطلانه، البئيسة  تهمآلاوما كان يَؤول إلى مِثل ذلك، ف

ره الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــهذا و  الصواب في قوله القديم عين ما قرَّ

 .الإنكار علن ا على الحاكم في غَيبته بتحريم

منصب الإمامة الكبرى أحكام "حيث قال ــ سدَّده الله ــ في كتاب له بعنوان 

 (:47-82:ص" )وضوابط

ن أهل السُّنة والجماعة في مُناصحة ولاة الأمر فيما صدَ  فمنهج» نهم مِّ ر مِّ

 :منكرات

ا  .هذا إنْ وصلوا إليهموبالرفق،  أنْ ينُاصحوهم بالخطاب سِرا
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 .بالكتابة والوساطة إنْ تعَذَّر الوصول إليهمأو 

ا أمام الناس  دون تعيين الفاعل، أو مع التحذير مِن هذه المُنكرات عموم 

 .إليه، و تخصيص بعض صفاته التي يعُرف بهاالإشارة 

ا  با والظُّلم وشُرب الخمر عموم  نى والر ِ ، مِن غير تعيينكالتحذير مِن الز ِ

ا  :أي يكفي الإنكار على المعاصي والتحذير مِنها دون تعيين فاعلها، حاكم 

ا  .أو محكوم 

فلا يجوز بحال الإنكار على ولاة الأمور في مجامع الناس  :وعليه

، ولا التشهير حافلهم، ولا على رؤوس المنابر، ومواضع الوعظوم

 .بعيوبهم، ولا التشنيع عليهم

ة ي إلى تأليب العامَّ عية لأنَّ ذلك يؤُد ِ عاع، وإيغار  لصدور الرَّ ، وإثارة الر ِ

على ولاة الأمور، وإشعال الفتنة، ويوُجِب الفرُقة بين الإخوان، وهذه النتائج 

 .رع، ويَنهى عنهاالضَّارة يأباها الشَّ 

والأمر بالصبر على جمع قلوب الناس على ولاتهم،  :بل منهج أهل السُّنة

 ...مِن ظلم للعباد، أو استئثار بالمال ما يَصدر عنهم

 اهـ.«هذا ما شهدت له السُّنة النَّبوية، والآثار السَّلفية

 :الأمر العاشر

هذا الضابط أو الشرط أو القيد سيضُعِف أو يقَضي على الأصل الوارد  أنَّ 

ا :وهووالثابت في النصوص الشرعية،   .الإنكار سِرا

هي عن المُنكَر هتمون بالأمر بالمعروف والنَّ لأنَّ عموم الناس ــ لاسيَّما مَن يَ 

 .لا يستطيعون الوصول إلى الحاكم بطُرقه الشرعية ــ

، والأوسع في الناس، اسيكون ف :وعليه الإنكار  :هولأصل، والأكثر عملا 

 .العلني في الغَيبة

الكبرى باب فتح الفتن والشُّرور هو في الغَيبة على الحاكم والإنكار العلني 

ة  .على الأمَّ
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، عن شقيق بن سلمة، عن أسامة بن زيد ــ رضي (1494)أخرج مسلم وقد 

أتَرََوْنَ أنَ ِّي لَا : ألََا تدَْخُلُ عَلىَ عُثمَْانَ فَتكَُل ِّمَه؟ُ فَقاَلَ  :قِّيلَ لهَُ )) : الله عنه ــ أنَّه

عكُُمْ؟ وَاللهِّ لَقدَْ كَلَّمْتهُُ فِّيمَا بيَْنِّي وَبَيْنهَُ، مَا دُونَ أنَْ أفَْتتَِّحَ أمَْرًا  أكَُل ِّمُهُ إِّلاَّ أسُْمِّ

لَ مَنْ فَتحََهُ  بُّ أنَْ أكَُونَ أوََّ  .((لَا أحُِّ

سَُامَةَ ))  :بلفظ ،(3121)البخاري  وأخرجه لَوْ أتَيَْتَ فلُانَاً فَكَلَّمْتهَُ، : قِّيلَ لأِّ

ر ِّ دُونَ أنَْ أفَْتحََ : قاَلَ  عكُُمْ، إِّن ِّي أكَُل ِّمُهُ فِّي الس ِّ إِّنَّكُمْ لَترَُوْنَ أنَ ِّي لاَ أكَُل ِّمُهُ إِّلاَّ أسُْمِّ

لَ مَنْ فتَحََهُ   .((باَباً لاَ أكَُونُ أوََّ

ن هذا الأثرووجْ   :ه الاستدلال مِّ

لعلن جهرة في غير هم في اأنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينُكِرون على ولاتِ 

غلقة غير مفتوحة ولا وأنَّ هذه الطريقة كانت مُ ، محضرهم ووجودهم

ولا يحُب أسامة بن زيد ــ رضي ، معمول بها عندهم ــ رضي الله عنهم ــ

ل مَنالله عنه ــ  بهذا النوع مِن الإنكار العلني فتح باب الفتنة  أنْ يكون هو أوَّ

 .في الغَيبة

/ 1) "مُختصر صحيح مسلم"قال العلامة الألباني ــ رحمه الله ــ في قد و

لَ مَنْ )) : عن معنى قول أسامة، (7183 :ــ رقم 883 بُّ أنَْ أكَُونَ أوََّ لَا أحُِّ

 :(( فَتحََهُ 

ا في الإنكار جهار   لأنَّ ، لأ بالإنكار على الأمراء في المَ جاهرة المُ  :عنييَ »

إذ نشأ عنه  ،اى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهار  خشَ ما يُ 

 اهـ.«قتله

" مجموع فتاويه"عبد العزيز ابن باز ــ رحمه الله ــ كما في علامة وقال ال

 :بعد أثر أسامة بن زيد هذا ،(171-177/ 3)

ا فتح » الخوارج الجُهَّال باب الشر في زمان عثمان ــ رضي الله عنه ــ، ولمَّ

  :وأنكروا على عثمان علن ا

، عظُمت الفتنة، والقتال، والفساد، الذي لا يزَال الناس في آثاره إلى اليوم

وقتُلِ عثمان وعلي ــ رضي الله ، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية

ثير مِن الصحابة، وغيرهم بأسباب وقتُِل جمْع ك، عنهما ــ بأسباب ذلك

 اهـ.«الإنكار العلني
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 : الثانيأو الشرط الضابط 

 .دةمفسَ  ر دون أي  وال المُنكَ أنْ يَغلبُ على الظن المصلحة بزَ 

 : وهذا ظاهرٌ في قوله ــ سدَّده الله ــ

 [ ِّ ن غير ترَتُّب أي  وغَلبَ على الظن تحصيل الخيرِّ بالإنكار العلَني مِّ

 .مفسدة

 [إذا كان يتُوقَّع فيه المصلحة، وحصول الخير، وزوال الشَّر : وَ 

   :لأمورومُبطَل، ، أيضًا ليس في محل ِّه شرط أو القيد أو الضابطوهذا ال

ل  : الأمر الأوَّ

ي سُلْطَانٍ )) : أنَّ قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الثابت يحَةٌ لِّذِّ نْدَهُ نَصِّ مَنْ كَانتَْ عِّ

على واجتنابه يجُتنَب وجوب ا، المُطلقَ هيٌ، والنَّهي نَ (( فلََا يكَُل ِّمُهُ بِّهَا عَلَانِّيةًَ 

ا ما   .لم يكن مؤقت االفور عند جماهير العلماء، ودائم 

، عن النبي صلى الله (7331)أخرجه مسلم  ام :ويدَُل على وجوب اجتنابه

نْهُ  ،فاَجْتنَِّبوُهُ  مَا نَهَيْتكُُمْ عَنْهُ  )): عليه وسلم أنَّه قال وَمَا أمََرْتكُُمْ بِّهِّ فاَفْعلَوُا مِّ

 .((مَا اسْتطََعْتمُْ 

ب النَّهي المُطلقَ الضوابط والقيود والشروط التي ليس عليها دليل ولا تنُاسِ 

 .مِن الشريعة

 : الأمر الثاني

ــ سدَّده الله ــ للإنكار العلني على الحاكم في غَيبتهِ  أنَّ تجويز الشيخ فركوس

وما ، الثابتة النَّبوية وآثار الصحابة خطأ شرع ا، ومخالِف لصريح النصوص

 لأنَّ ، أو شروط كان كذلك، فلا اعتبار لِما وُضِع له مِن قيود أو ضوابط

أخطأ  ، وليس ماإنَّما تلَحق ما أجازته الشريعةوالشروط القيود والضوابط 

 .فيه الإنسان مِن أحكامها

 : الأمر الثالث
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ر ــ سَ  هُناالذي لا يَصلح ــ أو الشرط أنَّ هذا القيد أو الضابط  يفتح باب الش ِ

ئ ويجَلِب الفتن، على العِباد والبلاد في باب إنكار مُنكرات الولاة،  ويجُر ِ

في الاحتجاج به  الناس على هذا النوع مِن الإنكار، ويسُاند أهل التشغيب

 .على مَن أنكَر عليهم بمنع النصوص

نهم، وما أكثرهم ب مِّ   :إذ سيقول المُشَغ ِّ

صه ، لظن زوال المُنكَر وعدم المفاسدغلَب على ا وإنكار المُنكر لم تخُص ِ

لإعلان الإنكار على  الشريعة بشخص مُعين، بل بكل مُستطيع، وأنا مستطيع

 .الحاكم في غَيبته

وما أكثر مَن انتسب للعلم والفقه وأخذ شهاداته وليس بفقيه، بل حتى العلماء 

 .، فكيف بمَن دونهم، أو ليس مِنهميختلفون في تقدير المصالح والمفاسد

ة رين وحدهَم، وأضرار فتح هذا الباب لا تتعلَّق باِلمُنكِ  بل تصَْلىَ بنارِه الأمَُّ

 .نين طويلةمتد آثاره سِ ، وقد تَ يعهاجم

ل لا تزَال آثار الشَّر بالإنكار العلني جهرة في حال الغَيبة على الخليفة ب

مع أنَّ لها أكثر مِن  الراشد عثمان بن عفان ــ رضي الله عنه ــ إلى اليوم،

 .مئة سَنةألف وأربع

ثمان ــ رضي ه النصوص الشرعية المُستفيضة في فضل عولم توُقفِ أهلَ 

 .الله عنه ــ

ر الصحابة ــ وهُم أهل العلم والفقه ــ على كَبح جِماح الناس، ودفع ولا قد

، فكيف بمَن هو دونهم في العلم واشتعلت الفتنة عن الخلق حين اضطرمَت

 .والتُّقى والفضل

 ؟فكيف بواقعنا اليوم وأهله

 .شيئ ا مينَبغي أنْ يفُقه جيد ا، ويتُبصَّر بأحوال مَن فيه، قبل أنْ يطُرح عليهإذ 

ين والدنيا، والعِباد والبلاد، وتقليلها، وال شريعة جاءت بدفع الشُّرور عن الد ِ

 .وغلق أبوابها، وليس فتحها، أو تكثيرها
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ض للحاكم في غالب الأحيان ضرره أشد، ومفاسده أعظم، وأخطاره  والتَّعرُّ

أكبر، ويعَمُ أكثر مِن أنْ يخَُص، ناهيك عن كثرة أهل الاستغلال مِن بَنيِ 

 .وكثرة أعوانهم مِن أهل الكُفر جلدتنا،

تحريم هذا  ــ سدَّده الله ــللشيخ فركوس والصواب وقد كان الرأي القديم 

النصوص ما ورَد مِن النوع مِن الإنكار في الغَيبة، لأجل هذه المفاسد، مع 

 .والآثار

 .ذِكر كلامه كاملا  قريب ا تقدم و

مَّ  انتنبيه  :انمُهِّ

ل  :التنبيه الأوَّ

كلامًا أو الشرط نَقل الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ عند هذا القيد أو الضابط 

 :للعلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ، هذا نصُّه

أنَّه إذا غَلبََ على الظَّن ِ عدمُ زوالِ المَفسدةِ والمُنكَرِ : وجدير  بالتنبيه»] 
ة  بالدَّعوةِ إلى اِلله بالوعظِ العلَنَي، بل قد يترتَّبُ عليه نتائجُ عكسيَّة   مُضِرَّ

وبالنَّاصحين علناً، فإنَّ ما تقتضيه المَصلحةُ ـ والحال هذه ـ تجنُّبُ الإنكارِ 
ا عند الإمكان ِ والَكتفاءُ بوعظهم سِرًّ  .العلََني 

فإذا رأينا أنَّ الإنكار علناً يزولُ به » :قال ابن العثيمين ـ رحمه الله ـ
المُنكَرُ ويحصلُ به الخيرُ فلننُْكِرْ عَلَناً، وإذا رأينا أنَّ الإنكارَ عَلَناً لَ يزول 
، ولَ يحصل به الخيرُ بل يزدادُ ضغطُ الوُلَةِ على المُنكرينَ وأهلِ  به الشَّرُّ

ا، وبهذا تجت  .معُ الأدلَّةالخيرِ، فإنَّ الخيرَ أنَْ ننُكرَ سِرًّ

الَّةُ على أنَّ الإنكارَ يكون علناً فيما إذا كُنَّا نتوقَّعُ فيه : فتكونُ الأدلَّةُ الدَّ
 .المَصلحةَ، وهي حصولُ الخيرِ وزوالُ الشَّر ِ 

ا الَّةُ على أنَّ الإنكارَ يكونُ سِرًّ فيما إذا كان إعلانُ الإنكارِ : والنُّصوصُ الدَّ
 [. .«صلُ به الخيرُ يزدادُ به الشَّرُّ ولَ يح

لعلامة ل" لقاءات الباب المفتوح"در، وأنَّه كتاب المص   ــ سدَّده الله ــثم ذَكر 
 .لعثيمين ــ رحمه الله ــا



19 

 

 :قلت

ثيمين ــ رحمه الله ــ لا يرُيد بهذا الكلام وأشباهه تجويز الإنكار العلامة العُ 

مع المُنكِر عليه في نفس  العلني على الحاكم في حال غَيبته وعدم حضوره

 .المجلس

 :وزوال الشَّر ،مُراعاة  حصول الخيرــ رحمه الله ــ وإنَّما يرُيد 

 .ر بدون ذِكر الفاعلإنكار المُنكَ عند ـــ 

 .بحضور الحاكمر المُنكَ  وعند إنكارـــ 

د في المَنع، والصَّريح مُقدَّم على غيره،  بدلَالة صريح كلامه الآخَر المُتعد ِ

 .ي عليهبل يقَضِ 

على العلامة العثُيمين ــ رحمه الله ــ  ــ سدَّده الله ــولقد أخطأ الشيخ فركوس 

ا   هيبته، وأنَّ جواز الإنكار على الحاكم في غَ هو بإظهار أنَّ مذهبه خطأ  كبير 

 .قوله، ومتوافق معهؤيد لمُ 

 :بسببوذلك 

 .ن جيد ا في كلامه ــ رحمه الله ــمعُّ عدم الت ــ 7

في المواضع الأخُْرى التي تكشف عن ــ رحمه الله ــ وعدم جمع كلامه  ــ 1

 .، وأنَّه المنعفي المسألة مذهبهصريح 

ـ رحمه الله ــ في وأصبح بسبب هذا الخطأ ينُسب إلى العلامة العثُيمين ـ

وغيرها، ما هو وبعض الكتابات، ومواقع الإنترنت،  ،برامج التواصل

 .المعروف المشهور خلاف قوله ومذهبه

دَّة وصريحة تبُطل ما نسَبه الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ إلى  وهذه دلائل عِّ

 :العلامة العثُيمين ــ

لاً   :أصل السؤال المُجاب عنه، حيث قال السائل :أوَّ

ويسَتشهد  إنَّ الإنكار على الولاة علن ا مِن منهج السَّلف، :هناك مَن يقول»

بحديث أبي سعيد الخُدري في إنكاره على مروان بن الحَكم حينما قدَّم 
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ستكون أمراء، فتعرفون وتنُكرون، )) : الخطبة على الصلاة، وبقوله صلى الله عليه وسلم

سيد الشهداء رجل )) : ، وبحديث((فمَن كَره فقد بَرئ، ومَن أنكَر فقد سلِّم 

فهل هذا كلام صحيح؟ وكيف  ((فقتله قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 

مَن )) : عليه الصلاة والسلام ــ الجمع بين هذه الآثار الصحيحة وبين قوله ــ

نرَجو التفصيل في هذه  ((أراد أنْ ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية 

  اهـ.«..المسألة

 .ذكره الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــوهذا الكلام لم يَ 

 :ة نفس السؤاله الله ــ في إجابمة العثيمين ــ رحمقول العلا :ثانياً

فإذا رأينا أنَّ الإنكار علن ا يزَول بهِ المُنكر، ويحَصل به الخير، فلننُكر  »

علن ا، وإذا رأينا أنَّ الإنكار علن ا لا يزَول به الشَّر، ولا يحصل به الخير بل 

ا يزداد ضغط الولاة على المُنكرين، وأهل الخير،  .فإنَّ الخير أنْ ننُكر سِر 

فتكون الأدلة الدالة على أنَّ الإنكار يكون علن ا فيما إذا وبهذا تجتمع الأدلة، 

والنصوص ، وهي حصول الخير وزوال الشَّر، كنا نتوقع فيه المصلحة

ا فيما إذا كان إعلان الإنكار يزَداد به الشَّر ، الدالة على أنَّ الإنكار يكون سِرا

 اهـ.«به الخير ولا يحصل

 .، وهو عليه لا لهه الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــكرذَ قد وهذا الكلام 

ا وعلن ا إلى قد أرجع  :علامة العثُيمين ــ رحمه الله ــال لأنَّ  فيه الإنكار سِرا

 .ر وزوالِه وزيادته، وليس إلى المُنكَ الشرعية لالات النصوصدَ 

قد دلَّت على تحريم الإنكار على الحاكم في غَيبته، الشرعية والنصوص 

 .ه في حضرتهودلَّت على الجواز أمامَ 

ا  ة نفس السؤالعثيمين ــ رحمه الله ــ في إجابقول العلامة ال :ثالثاً ذامًّ

 :للإنكار العلني في الغيَبة، ومُبي ِّناً بعض مفاسده

كره، وجعل مَن الحبَّة قبَُّة، فإذا أعُلِن النكير على ولاة الأمور استغلَّه مَن يَ »

 .وثارت الفتنة، وما ضرَّ الناس إلا مِثل هذا الأمر
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الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ على جيش الشام، 

وعندما تصالح علي مع جيش الشام حقن ا لدماء المسلمين، صاروا ضدَّه، 

 ــ والعياذ بالله ــ لماذا؟روا علي بن أبي طالب ، كفَّ "أنت كافر": وقالوا

لأنَّ رعاع الناس، وغوغاء الناس، لا يمُكن ضبطهم أبد ا، وإعلان النكير 

 اهـ.«على ولاة الأمور يسَتغلُّه هؤلاء الغوغاء ليصلوا إلى مآربهم

ا لم يذكره الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــالكلام وهذا   .أيض 

مة وهَبْ أنَّ هذه القرائن  :رابعاً حة للمعنى الصَّحيح المُراد غير المُتقد ِ المُرج ِ

ا موجودة، فالكلام   .لمُحتمِ أيض 

د، وهو المشهور عنه،  وللعلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ كلام صريح، ومُتعد ِ

 .في المنع مِن الإنكار علن ا على الحاكم في غَيبته

د المشهور مُقدَّم على المُحتمَل  ، بل والصَّريح المُتعد ِ إنْ كان مُحتمِلا  فعِلا 

 .ي عليهيقَضِ 

د ثيمين الصريح المُتعد ِّ ودونكم ــ سلَّمكم الله ــ بعض كلام العلامة العُ 

 :المشهور في ذلك

" لقاءات الباب المفتوح"قال العلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ كما في  ــ 7

العلنية على  عن الإنكارات( 373:ــ ص7472:ــ سؤال رقم 74/ 21)

 :الولاة الوارد عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ والسَّلف

بين وهناك فرْق بين أنْ يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أنْ تتكلم عليه »

 .يديك وبين أنْ يكون غائب ا

حاصلة بين يدي الأمير أو لأنَّ جميع الإنكارات الواردة عن السَّلف إنكارات 

 . الحاكم

ا أو غائب اوهناك فرْق   . بين كون الأمير حاضر 

ا أمكنه أنْ يدافع عن نفسه، ويبُي ِن وجهة نظره، وقد  الفرْق أنَّه إذا كان حاضر 

 .يكون مُصيب ا ونحن مُخطئون
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ل الثوب عليه، على ما نرُيد، هذا هو  لكن إذا كان غائب ا وبدأنا نحن نفُص ِ

 .الذي فيه الخطورة

 اهـ.«لف كله في مقابلة الأمير أو الحاكموالذي ورَد عن السَّ 

ا أو غائب ا، وذِكره خطورة  فتفريقه ــ رحمه الله ــ بين أنْ يكون الحاكم حاضر 

الإنكار عليه حال غَيبتة، وبيانه أنَّ جميع الإنكارات الواردة عن السَّلف 

 :الصالح كلها إنَّما كانت في وجود الحاكم، وبين يديه

رى الإنكار العلني على الحاكم في حال غَيبته وعدم ظاهر في أنَّه لا يَ 

 .حضوره

ن ا   :لعَجيبومِّ

أنَّ كلام العلامة العثُيمين ــ رحمه الله ــ هذا موجود في نفس المصدر الذي 

نقَل عنه الشيخ فركوس كلام العلامة العثُيمين السابق، واستنبط مِنه أنَّه ــ 

 .بة الحاكمرحمه الله ــ يرَى الإنكار العلني في غَي

ن أشد العجَب  :بل ومِّ

أنَّ كلام العلامة العثُيمين ــ رحمه الله ــ هذا موجود حتى في نفس الدرس 

 ةملاعواللقاء والمجلس الذي نَقل عنه الشيخ فركوس الكلام السابق لل

 .عثُيمينلا

: فالكلام السابق الذي أورَده الشيخ فركوس كان إجابة على السؤال رقم

والكلام الصريح في المنع الذي أوردته أنا كان في إجابة السؤال  ،(7473)

 .، والفاصل بينهما وجه صفحة(7472: )رقم

للعلامة العثيمين " النَّهج الواضح"جاء في مقطع صوتي في موقع و ــ 1

ن هو بذلكلا يجوز نقد الحاكم علناً، وإ: "ــ رحمه الله ــ عنوانه  ":نْ أذِّ

فضيلة الشيخ إذا سمَح ولِيُّ الأمر أنْ ينتقده الناس علن ا، " :السؤال»

ويحاسبوه علن ا، ورُبَّما يفَتخر ولِيُّ الأمر نفسه بذلك تطبيق ا للحرية 

الديمقراطية، هل يجوز لنَا استعمال هذه الوسائل ولوكانت غير شرعية 

ة أنَّ ولِيَّ الأمر سمح به؟  ".بحُجَّ
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د مظهر " :الجواب ِ الأمر بذلك مُجرَّ الذي أرَى أنْ لا يفعل، لأن سماح ولِي 

 .أمام الدول الغربية الكافرة

ة أبد ا  اهـ.«"لأنَّ هذا الطريق ليس معروف ا في سَلف الأمَُّ

وكلامه ــ رحمه الله ــ هذا إنَّما هو في الإنكار العلني على الحاكم في حال 

 .غَيبته وعدم حضوره

ن بهِ الحاكم نفسه، وجزَم بأنَّه ليس معروف ا عن لا يرَاه حتى لو أذِ  وأنَّه

 .السَّلف الصالح أبد ا

أيضًا للعلامة " النَّهج الواضح"وجاء في مقطع صوتي في موقع  ــ 8

إنكار المُنكرات والمعاصي الظاهرة : "العثيمين ــ رحمه الله ــ عنوانه

ن التحريض  :"بتوجيهها إلى المسؤول، هذا مِّ

ذِكر المُنكرات العامة التي فشَت بين المسلمين، هل يكون هذا " :السؤال»

ه فقد )) : مِن التحريض؟ مع أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال مَن أنكَر فقد برَئ، ومَن كرِّ

ي وتابع  ، هل الكراهية تقَتضي السكوت أو ((سلِّم، ولكن مَن رضِّ

 ".الإنكار؟

ه الإنكار ": الجواب إنكار المعاصي الظاهرة ما يدخل في التحريم إذا لم يوُجَّ

 .إلى المسؤول

با، كثرُ المُجون، كثرُت : بأنْ يقول :يَعني كثرُ مثلا  فينا كذا، كثرُ الر ِ

ر الشَّعب مِنها، هذا ما فيه شيء، ولا يقُال هذا مِن باب : المعازف، ويحُذ ِ

 .التحريض على وُلَاة الأمور

ا لو قال هذا " فلان فتح الباب على مصراعيه في كذا وكذا" :أمَّ

 اهـ.«تحريض

إنَّما هو في الإنكار العلني على الحاكم أو  :كلامه ــ رحمه الله ــ هذا أيضًاو

 .نائبه في حال غَيبته وعدم حضوره، وأنَّه يدخل في التحريم، والتحريض

 ":الرابع في الكويتاللقاء الهاتفي "وقال أيضًا كما في شريط  ــ 4
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، يمُكن أنْ يدُافِع عن نفسه، إذا كان ولِيُّ الأمر بين أيدينا :النَّصيحة علناً»

 .ويبُي نِ وجهة نظره، ويحصل بذلك الخير

 .وهذا مشهور عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ

كما أنكَر ابن عباس على معاوية ــ رضي الله عنه ــ استلام الأركان الأربعة 

الكعبة، وكما أنكَر الصحابة على بِشر بن مروان رفع يديه في خطبة مِن 

ز  الجمعة، وكما أنكَر بعض الصحابة على عمرو بن سعيد وهو يجُه ِ

 .الجيوش إلى مكة، وأمثال هذا كثير

ا،  ِ الأمر جهر  وهو بين يديه  :يَعنيوهذا لأن الإنسان إذا تكلَّم مع ولِي 

 .، ويبُي ِن وجهة نظرهحاضر، أمكنه أنْ يدُافع عن نفسه

ا الإنكار مِن وراء الحِجاب، مِن وراء جُدرُ، هذا مفسدة لا خير فيه ، وأمَّ

 اهـ.«مفسدة محضة ليس فيها خير

ا إنَّما هو في الإنكار العلني على الحاكم أو  وكلامه ــ رحمه الله ــ هذا أيض 

 .يرنائبه في حال غَيبته وعدم حضوره، وأنَّه مفسدة محضة ليس فيه خ

للعلامة " النَّهج الواضح"وجاء أيضًا في مقطع صوتي آخَر في موقع  ــ 3

إنكار المُنكرات الشائعة بعيدًا عن : "العثيمين ــ رحمه الله ــ عنوانه

 ":التحريض على وُلَاة الأمور

البعض يسَتغل المُنكرات الشائعة، فينُكرها بطريقة، : يا شيخ" :السائل»

وُلَاة الأمر داخل في هذا، بحيث يفُيد السامع أنَّ وُلَاة يربط بينها وبين، كأنه 

ا، ولو أنَّه مُنكر شائع، يعُدَ استغلاله  الأمر هُم السَّبب في هذا، فهذا يعُدَ أيض 

 ":ضِد وُلَاة الأمر

با، : لا ما هو كذا، أنا أرُِيد أنْ يقول للناس" :الشيخ : ولا يقولاجتنبوا الرَّ

با مُعلنَة ن أو إنكار ضِمنيِ على هذه بيوت الر ِ ، ورافعة البِناء، لأنَّ هذا يتَضمَّ

م ولو كثرُ بين الناس، الميسِر : لكن يقول الوُلاة، با مُحرَّ با، أو الر ِ تجنَّبوا الر ِ

، وما أشبهَ ذلك  اهـ.«"حرام، وإنْ أقُرِ 

، الشريط الثاني، "شرح العقيدة الواسطية"وقال أيضًا كما في كتابه  ــ 2

 (:73: )رقم
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ما هو طريق أهل السُّنة والجماعة في مُناصحة " :هذا سؤال مُهم يقول»

 ".ولاة الأمور؟

ر: طريقهم ، بقصد النَّصيحة أيض ا، لا أنَّهم ينُاصحِون ولاة الأمور بالس ِ

 .بقصد الانتقاد، لأنَّه إذا نصحَهم بقصد الانتقاد سَيفشَل، لأنَّ الن ِية لغير الله

وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينَتصر لنفسه، لكن بقصد الإصلاح، يجب أنْ يَنصح لهم 

ا، كما جَرى لأسامة بن زيد ــ رضي الله عنه ــ حين كلَّمه بعض الناس،  سِرا

أوَكلَّما نصحناه نأتي )) : الخليفة، فقال :يَعني، "ألا تنَصح فلان ا: "وقالوا

ا، هذا هو المطلوب، فينَصحه ((إليكم نخُبركم   اهـ.«سِرا

ا في حال غَيبة الحاكم  :وهو ــ رحمه الله ــ هُنا يرَى وجوب النصيحة سر 

 . وعدم حضوره، وهو ظاهر في تحريم الإعلان في الغَيبة

ا تقدَّم يتَبيَّن للقارئ مَّ  :ومِّ

ــ رحمه الله ــ وموقفه مِن الإنكار العلني على  أنَّ كلام العلامة العثيمين ــــ 

الحاكم في غَيبته هو المنع، وأنَّ حديث أبي سعيد ــ رضي الله عنه ــ 

وأشباهه إنَّما كانت أمام الحاكم في حضرته، وأنَّ فتوى الشيخ فركوس لا 

 .ثيمينتتوافق مع فتوى العلامة العُ 

في الفتوى الثالثة  لم يصُِب حين قال ــ سدَّده الله ــالشيخ فركوس  وأنَّ  ــــ 

 :الإنكار على الحاكم علن ا في غَيبته جوازبعن فتواه 

لم تخرج عن فهم الصحابة ــ رضي الله : فإنَّ المشاركة الَجتهاديَّة فيها ]
علماء السُّنَّة العاملين الذين أثبتوا في الجملة الإنكارَ  عنهم ــ وتقريراتِ 

 [ .العلنيَّ بضوابطه مثل الشيخ ابن عثيمين

 :التنبيه الثاني

/ 71)فتواه الثالثة التي صدرت في  ركوس ــ سدَّده الله ــ فيف قول الشيخ

 (:هــ 7441/ 77

د على إشك]  ر في الفتوى المُشار إليها والرَّ ال المُعترِض في فإنَّ ما تقرَّ
ِ الأمر الذي خالف الشريعة علناًمسألة   جواز الإنكار العلَني على ولي 



26 

 

ما أدَِينُ اللهَ به، وأعتقدُه : بالضوابط الشرعيَّة المُبيَّنة في أصل الفتوى هو
 [. وألتزِم بحُكمه عند الَقتضاء، راجحًا

ي الرابع عليه،سيأتي الكلام عنه بالتف  :وهو بعنوان صيل في رَد ِ

الإنكار العلني على الولاة في غَيبتهم بين تقعيدات الشيخ فركوس »

 .«وتطبيقاته

ذكَرت فيه ثلاث صور مِن موقع الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ وصلتني قد و

 .مِن بعض السائلين دون أنْ أبحث عنها

 .ثم تأكدت مِن وجودها في موقعه، ومِن نصوصها

وبيَّنت مُخالفتها للنصوص الشرعية، وطريقة السَّلف الصالح، ولِبعض 

 .، ولِما ذكَره هنا مِن ضوابط أو شروطتقريراته وتقعيداته

الخدش  أنَّ ، وبالضوابط مِن التزام  ــ سدَّده الله ــ ما ذكَره وأكدت بها ضعف 

 :قد أصاب قولهوالخَلل 

 [ .وألتزِم بحُكمه عند الَقتضاء ]

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد
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